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 : الملخص

آلية بـديلة حاول المؤسس الدس توري الجزائري معالجة اس تمرار الخلاف بين الغرفتين البرلمانيتين، با عتمادد أ

الفصل النهائي من المجلس الشعبي الوطني باعتتباره الغرفـة المنتخبـة مـن طـرف الشـع   الحكومة تتمثل في طلبه

ل أ ن النص على اس تمرار الخلاف بين الغرفتين كشرط للتفعيل يقلل من حـال  ففعيـل هـاه ايآليـة،  مباشرة، اإ

ضافة اإلى شرط طل  الحكومة ذلك  .اإ

بالنتيجة يعني حل الخـلاف صصـاد ة المجلـس الشـعبي  بالمقابل فحتى ففعيل هاه ايآلية بطل  من الحكومة، ليس

نص اللجنة أ و أآخر نص صو  أ و صادق عليه، ي ن الفصل النهائي هنا سيتحقق في حـا  واحـدة   الوطني على

حال ، ويتحكم في تحقق الفصل من احـماد  وعدمـه ثلاثـة عتوامـل ع وضـعية المجلـس ( 80)فقط من بين أ ربع

 .ومة والغرفة الثانيةالشعبي الوطني في المسار التشريعي، فعديل نص اللجنة، الموافقة على التعديلا  من الحك

  :الكلما  المفتاحية

اللجنـة المتسـاوية  ،ئي، المجلـس الشـعبي الـوطنيفصويت، مصاد ة، اس تمرار الخلاف بين الغرفتين، الفصل النهـا

 .اي عتضاء

Abstract: 

The founder of the Algerian constitution tried to treat the dispute 

between the two parliaments chambers continuity by adopting an alternative 

mechanism. This mechanism represents final decision from People’s 
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National Assembly because it’s the elected chamber directly from people. 

However,  the text on the continuation of the dispute between the two 

chambers as a condition for activation decreases the statuses of this 

mechanism’s activation. In addition to the condition that the government 

requests that. 

On the other hand, even this mechanism is activated by government  

requests does not mean a dispute solution by adopting People’s National 

Assembly on the commission text or last voting text or adopts on it. This 

because the final decision here will echeive in one only factor out of four. 

Three factors control the achievement of separation from its potential and 

lack thereof which are; the situation of People’s National Assembly in 

legislative track, modifying the text of the committee, and approval of 

modification from the government and the second chamber 

Keywords:  

Voting, Adopting , the dispute between the two parliaments chambers, The 

final decision, People’s National Assembly ,  Equal members committee 

 :مقدمة

0990لقد أ سس دس تور س نة 
(1)

آنـاا   90لنظام ثنائية الغرف البرلمانيـة، بـنص المـادة   مـن الدسـ تور أ

، بالتـا  ...." يمارس السلطة التشريعية برلمان يتكون من غرفتين هـما المجلـس الشـعبي الـوطني ومجلـس اي مـة"

 مـن فاي مر يقتضي أ ن المبادرة التشريعية حتى فصير  انونا يج  أ ن يتم التصويت والمصاد ة عليها من طـرف ل

ذ نصت المادة  آناا   028/0الغرفتين البرلمانيتين، اإ يج  أ ن يكون ل مشروع أ و ا تراح  انون " من الدس تور أ

 ".موضوع منا شة من طرف المجلس الشعبي الوطني ومجلس اي مة على التوا  حتى فتم المصاد ة عليه

ف بـين الغـرفتين حـول النصـوص المصـو  ولما كان نظام الغرفتين البرلمانيتين  د يترف  عتنه احـمادل ووـود  ـلا

آلية فمُك ِّن من حل الخلاف بيـنهما، حيـت فىـدس دسـ تور سـ نة   0990عليها، كان لزاما على المؤسس النص على أ

اللجنة المتساوية اي عتضاء كآليـة لحـل الخـلاف، تتمثـل  م ـا في ا ـتراح نـص يتعلـق  -2800 بل فعديل س نة–

 .كومة على الغرفتين للمصاد ة عليهباي حكام محل الخلاف، فعرضه الح

لقد كان المؤسس الدس توري الجزائري على علم أ ن هاه ايآلية ل يمكـن معاـا في مطلـق اي حـوال حـل الخـلاف 

آناا   028/0بين الغرفتين من  لال نصه في المادة  ، وذلك في "وفي حـا  اسـ تمرار الخـلاف يسُـح  الـنص"أ

وما لاا في مسـ  لتين رئيسـ يتين تتمثـل اي ولى في تحريـه هـاه ايآليـة المـرفبط نظرنا يعود لعتتبارا  عديدة يمكن اإ

آناا ،بالسلطة التقديرية لرئيس الحكومة  مكانية اس تمرار الخـلاف بـين الغـرفتين حـول الـنص  أ وتتمثل الثانية في اإ
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س نة( 28)وبعد عتشرينالذي أ عدفه اللجنة، لذلك 
(1) 

وب ووـ الذي يفيـدعـا  المؤسـس المشـل اي ول بالـنص 

آليـة الفصـل  آليـة بـديلة لحـل الخـلاف ع أ طل  الوزير اي ول اومادع اللجنة، وعا  المشل الثاني بالنص على أ

 .النهائي من طرف المجلس الشعبي الوطني

ل أ ن ذلك  وبالرغم من عدم فطبيق ايآلية الثانية من الناحية العملية اي مر الذي  د يبُرز ووانـ  القصـور فيهـا، اإ

كباحثين البحت في أ س باب وكيفيا  والنتائج التي يترفـ  عتنهـا ففعيـل هـاه ايآليـة، وهـو مـا يطـرح ل يغني عتنا 

آلية بديلة وحقيقيـة فعـا : الإشكالية التالية آلية الفصل النهائي من طرف المجلس الشعبي الوطني فعلا أ  هل فعتبر أ

آلية اللجنة المتساوية اي عتضا بعدووان  القصور التي  د فترف   ء؟ أ م أ ن حتى هاه ايآليـة البـديلة فعـاني ففعيل أ

 ذاتها من  صور؟

 :على هاا اي ساس س نحاول معالجة هاا الإشكال في دراسة تحليلية، وفق خطة من مبحثين مفصلة كالتا 

آلية اللجنة في حل الخلاف: المبحت اي ول  الفصل النهائي اعتراف بقصور أ

آلية اللجنة في حل الخلاف: المطل  اي ول   صور أ

عتطاء الفصل النهائي للمجلس الشعبي الوطني: المطل  الثاني  أ س باب اإ

لى نظام الغرفتين غير المتساوي: المبحت الثاني  الفصل النهائي من المجلس الشعبي الوطني عتودة اإ

آلية الفصل النهائي: المطل  اي ول  شروط ففعيل أ

آلية الفصل النهائي: المطل  الثاني مكانية حل الخلاف ب   مدى اإ

آلية اللجنة في حل الخلاف: حت اي ولالمب  الفصل النهائي اعتراف بقصور أ

ن نص المؤسس الدس توري الجزائري س نة  آناا   028/0في المادة 0990اإ وفي حا  اس تمرار الخلاف "أ

آلية اللجنة المتساوية اي عتضـاء عـلى حـل الخـلاف بـين " يسح  النص يعتبر اعترافا من المؤسس نفسه بقصور أ

آليـة الفصـل النهـائي، بعـد عتشريـن الغرفتين في ل سـ نة مـن اعتـمادد ( 28)مرة يكون فيها، لذلك اعتتمد المؤسس أ

آلية اللجنة ن اس تمر بعد ففعيل أ  .اللجنة المتساوية اي عتضاء كآلية بديلة لحل الخلاف بين الغرفتين اإ

آليـة الفصـل النهـائي، معنـاه أ ن المؤسـس الدسـ توري سـ يعطي الكلمـة ال فصـل لإحـدى في نفس الاتجـاه فتبـني أ

عتطاء الكلمة الفصل   ما يبرره  .الغرفتين البرلمانيتين، ولعل و وع اختياره على المجلس الشعبي الوطني في اإ
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آلية اللجنة في حل الخلاف: المطل  اي ول   صور أ

آليـة اللجنـة المتسـاوية اي عتضـاء، صـ ووـوب طلـ  الـوزير ا يفيـد بالرغم من معالجة مظاهر القصور في أ

ل أ ن هاه المعالجة غير كافية، ي ن اي حكام الناظمـة لعمـل اللجنـة 2800 س نة ع اللجنة في فعديلاي ول اوماد ، اإ

2828وفعديل س نة  2800س نة  من  لال فعديل
(1)

فبرز  صورا في حل الخـلاف بـين الغـرفتين بعـد ففعيـل ، 

 .اللجنةهاه ايآلية،  اصة فلك المتعلقة بت  ثير الغرفتين والحكومة على النص الذي أ عدفه 

آلية اللجنة المتساوية اي عتضاء: الفرع اي ول  أ س باب  صور أ

لى عـاملين  لى حـل للاـلاف بـين الغـرفتين اإ آليـة اللجنـة المتسـاوية اي عتضـاء في التوصـل اإ يروع  صـور أ

لى نص فوفيقي، والعامل الثاني  ارجي يتمثل   مين، العامل اي ول ذاتي أ و دا لي يتمثل في عدم فوصل اللجنة اإ

رادة الغرفتين والحكومةفي كو  .ن نجاح الموافقة على النص الذي أ عدفه اللجنة متو ف على اإ

لى نص فوفيقي: أ ول  عدم فوصل اللجنة اإ

اي صل أ ن الخلاف بين الغرفتين هو سى  اومادع اللجنة المتساوية اي عتضاء، ولما كانت اللجنـة مشـكلة 

لى دا ـل اللجنـة، لاـاا أ صلا من أ عتضاء من كلتا الغرفتين، فليس من الغري  أ ن  ينتقل الخلاف بين الغـرفتين اإ

لى نقل الخلاف بين الغرفتين مـن طـرف لثلـيهما في  لى نص فوفيقي يعود أ ساسا اإ فالراجح أ ن عدم فوصل اللجنة اإ

لى القول أ ن طبيعة تشكيل اللجنة المتساوية اي عتضـاء يعتـبر أ ع عامـل لعـدم نجا ـا في  اللجنة، وهو ما يقودنا اإ

ذا كان الخلاف بين الغرفتين ووهرياالوصول  لى نص يتعلق باي حكام محل الخلاف،  اصة اإ  .اإ

ذ  لى نـص فـوفيقي وهـو عامـل الـزمن، اإ في نفس الس ياق يبرز عامل أآخر  م يعد سىبا في عدم فوصل اللجنـة اإ

لى نـص فـوفيقي، صـار اي مـر  -2800 بل فعديل–بعد أ ن كان للجنة مجال زمني غير محدود  يمكنها من التوصل اإ

يي اللجنـة نقاشـاتها في أ جـل وتنه ـ".... من الدس تور  020/2المادة  نصتعلى  لاف ذلك بعد التعديل، حيت 

"يوما( 02) صاه خمسة عتشرأ  
(2)

ل أ ن هـاا اي جـل  ذا كان هاا اي جل يبدو مناس با ل تراح نـص فـوفيقي، اإ ، واإ

 . د ل يكفي في حا  الخلاف الجوهري والكبير بين الغرفتين

ن  ولنا أ ن طبيعة تشكيل اللجنة واي جل الممنوح لاا ل تراح نص يتعلق باي حكام محل الخـلاف، هـما عـاملان  اإ

عادة النظر في تشـكيلة اللجنـة وفـتح المجـال  لى ا تراح النص، ل يعني أ ننا نرى أ نه ينبغي اإ  مان في عدم فوصلاا اإ

عتطـاء أ جـل  الزمني لإعداد النص من طرفاا، فمن المنطقي أ ن فتشل اللجنـة مـن أ عتضـاء مـن كلتـا الغـرفتين، واإ

عداد النص التشريعي ودخو  حـا النفـاذ لتنظـو شـؤون المجتمـع  للان اء من عملاا يسير في صالح الان  اء من اإ

لى نصفاي مر ل يعدو البحت  لى عدم فوصل اللجنة اإ  .   ، ل غيرعتن اي س باب التي  د فؤدي اإ
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رادة الغرفتين ثم الحكومة: ثانيا  نجاح ايآلية متو ف على اإ

ن وظيفة اللجنة المتساوية اي عتضاء ليس حل الخلاف بين الغرفتين، بل ا ـتراح نـص يتعلـق باي حـكام  اإ

ه اللجنة المتساوية اي عتضاء ليس نصا تشريـعيا، وبالتـا  لـيس   أ ي  محل الخلاف، ما يعني أ ن النص الذي فعُدُّ

صـداره مـن طـرف رئـيس –أ ثر  انوني في فنظو ش  ن مجتمعي، فالذي يجعل هاا النص يد ل حا النفاذ   بـل اإ

 .لمان ومن وراهمما الحكومةهو غرفتي البر  -الجماورية

حـداهما عـلى الـنص الذي أ عدفـه اللجنـة المتسـاوية اي عتضـاء، سـ يفر   ن عدم فصويت غرفتي البرلمان أ و حتى اإ اإ

النص من أ ي أ ثر  انوني  د ينتجه، لااا فتصـويت أ ول غرفـة عـلى الـنص الذي أ عدفـه اللجنـة ثم مصـاد ة ثاني 

غرفة عليه
(1)

لى   هو الذي يجعل منه نصا تشريعا، فنص اللجنة يش به اإلى حد كبير المبادرة بالقـانون الـتي تحتـاج اإ

 .فصويت ومصاد ة غرفتي البرلمان عليه حتى يحمل الصفة التشريعية

آلية اللجنة المتساوية اي عتضاء، في عدم موافقة الحكومة عـلى  من ناحية أ خرى، يظار الت  ثير الحكومي على نجاح أ

يلا  أ ول غرفة برلمانية على نص اللجنة، فالنص الدس توري اشترط موافقة الحكومة عـلى التعـديلا  الـتي فعد

يمكن أ ن فد لاا أ ول غرفة عـلى نـص اللجنـة بعـد عترضـه عليهـا، مـا يعـني أ ن عـدم موافقـة الحكومـة عـلى هـاه 

 .التعديلا  ل يمكن معه التصويت والمصاد ة على نص اللجنة المتساوية اي عتضاء

لى حل: الفرع الثاني آلية اللجنة في التوصل اإ  حال  عدم نجاح أ

مثلما أ سلفنا فوظيفة اللجنة المتسـاوية اي عتضـاء ع مجـرد ا ـتراح نـص يتعلـق باي حـكام محـل الخـلاف، 

وراء الموافقة عليه مـن طـرف غـرفتي  عداد اللجنة لنص فوفيقي، ينبغي أ ن يمر باإ وليس حل الخلاف، وبالتا  فاإ

آلية اللجنة لحلالبرلمان  .، وهو ما يطرح احمادل  عديدة لعدم فوصل أ

 فصويت أ ول غرفة على نص اللجنة مع عدم مصاد ة ثاني غرفة: أ ول

في هـاه الحــا  فعــرو الحكومـة الــنص الذي أ عدفــه اللجنـة المتســاوية اي عتضــاء عـلى أ ول غرفــة، وفــتم 

ثم فعرو الحكومة نفـس الـنص عـلى ثاني غرفـة الموافقة على نص اللجنة من طرف أ ول غرفة بالتصويت عليه، 

للموافقة عليه كالك، لكن هاه الغرفة ل فصادق على نص اللجنة المصو  عليه، وهو مـا يعـني أ ن هـاا الوضـع 

آلية اللجنة المتساوية اي عتضاء في التوصل اإلى حل  .يعتبر حا  لعدم نجاح أ
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لنا اس تعمال مصطلحا   - الغرفـة "، نظرا لما يثـيره مصـطلحي "الغرفة الثانية"و" الغرفة اي ولى"بدل من مصطلحا  " ثاني غرفة"و" أ ول غرفة"فضس

 من لىس في ذهن القارئ، حيت ينصرفان اإلى المجلس الشعبي الـوطني ومجلـس اي مـة عـلى التـوا ، ومـرد ذلك يعـود اإلى" الغرفة الثانية"و" اي ولى
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 يها من أ ول غرفةعدم مصاد ة ثاني غرفة على التعديلا  المصو  عل: ثانيا

في هاه الحا  فعرو الحكومة النص الذي أ عدفه اللجنة المتساوية اي عتضاء على أ ول غرفـة، لكـن هـاه 

د ال فعديلا  على النص صوافقة الحكومة، وفقوم بالتصويت على النص المعدل  .الغرفة فقوم باإ

عرو عليها نص اللجنة المعـدل، فعرو الحكومة النص المصو  عليه من طرف أ ول غرفة على ثاني غرفة، أ ي ف

آليـة اللجنـة المتسـاوية  ل أ ن ثاني غرفة ترفض المصاد ة على هاا النص، وهو ما يعتبر حا  أ خرى لعـدم نجـاح أ اإ

 .اي عتضاء في التوصل اإلى حل

 عدم موافقة الحكومة على فعديلا  أ ول غرفة على نص اللجنة: ثالثا

ي أ عدفـه اللجنـة المتسـاوية اي عتضـاء عـلى أ ول غرفـة، في هاه الحا  وعتندما فعرو الحكومة الـنص الذ

د ال فعديلا  على النص لكن دون موافقة الحكومة، بالتـا  فالتصـويت عـلى نـص اللجنـة  فقوم هاه الغرفة باإ

آليــة اللجنــة  المعــدل ودون موافقــة الحكومــة، ســ يعني بالنتيجــة أ ن هــاه الحــا  كــالك فعتــبر حــا  لعــدم نجــاح أ

ل بعـد موافقـة  المتساوية اي عتضاء، د ال أ ي فعديل على نص اللجنة ل يمكن التصويت ثم المصاد ة عليـه اإ ي ن اإ

 .  الحكومة

عتطاء الفصل النهائي للمجلس الشعبي الوطني: المطل  الثاني  أ س باب اإ

يبرز اعتتبار المجلس الشعبي الوطني باعتتباره غرفة منتخبة مـن طـرف الشـع  مبـاشرة كسـى  رئيسيـ 

بالرغم من أ ن القاعـدة العامـة أ ن البرلمـان الجزائـري المشـل مـن غـرفتين   السـ يادة في -ي  يرةلإعتطائه الكلمة ا

عداد القانون ودون وسـ يط  ةكون الانتااب المباشر يعني أ ن الشـع   ـد اختـار أ عتضـاء هـاا المجلـس مبـاشر  -اإ

هـما أ عتضـاء المجـالس  انتاابي، على  لاف مجلس اي مة المختار من طـرف هيتتـين مشـكلتين بالنتاـاب المبـاشر

 .المحلية المنتخبة ورئيس الجماورية

يترفـ  عتنـه عتـع  -وفي مختلـف الـنظم الدسـ تورية–فالنتااب المباشر في فوجه المؤسس الدسـ توري الجزائـري 

الايتة المنتخبة مباشرة باختصاصا  أ كثر وأ كبر من فلك الايتة المختارة بشل غير مباشر، و ير دليل على ذلك 

رئيس الجماورية في النظام الرئاسي وش به الرئاسي التي فعتبر أ كثر وأ كبر مقارنة باختصاصا  رئـيس  اختصاصا 

 .الجماورية المنتخ  بطريقة غير مباشرة في النظام البرلماني

 المجلس الشعبي الوطني الغرفة المنتخبة من طرف الشع  مباشرة: الفرع اي ول

ما من حيـت التكـوين ومـن حيـت الاختصاصـا  كـالك، ومـن يقتضي نجاح نظام الغرفتين المغايرة بينه

العناصر المامة في المغايرة بين الغرفتين من حيت التكوين المغايرة بينهما في نظـام العضـوية، وهـو فوجـه المؤسـس 

ذ فنص المادة  ينتخ  أ عتضاء المجلس الشعبي الوطني عتـن طريـق "من الدس تور  020/0الدس توري الجزائري، اإ

ذ "الا تراع العام المباشر والسري ، في حين أ ن نظام العضوية في مجلـس اي مـة يكـون بالختيـار غـير المبـاشر، اإ
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أ عتضـاء مجلـس اي مـة عتـن طريـق الا ـتراع غـير المبـاشر ( 2/2)ينتخ  ثلثـا"من الدس تور  020/2 فنص المادة

. قعدين عتن ل ولية، من بين أ عتضاء المجـالس الشـعبية البلديـة وأ عتضـاء المجـالس الشـعبية الولئيـةوالسري، ص

 ....".ويعين رئيس الجماورية الثلت ايآخر

رادفـه مبـاشرة في  ن انتااب أ عتضاء المجلس الشعبي الوطني بال تراع المباشر، يعـني أ ن الشـع   ـد عـبرس عتـن اإ اإ

أ عتضاء مجلس اي مة من طرف أ عتضاء المجالس الشعبية المحلية المنتخبـة مبـاشرة مـن  عملية الاختيار، بينما اختيار

الشع  ومن طرف رئيس الجماورية المنتخ  مباشرة من الشع ، يعني أ ن الايتة المختارة ي عتضاء مجلـس اي مـة 

رادفـه، وشـ تان بـين  ن فعبـير الشـع  عتـ"ع التي عبر  عتن الإرادة الشـعبية، ولـيس الشـع  مـن عـبر عتـن اإ

رادفه رادة الشع "وبين " اإ  ". التعبير عتن اإ

رادة الشـع ، أ مـا  ذا فالمجلس الشعبي الوطني يحوز شرعتية شعبية مباشرة ي ن انتااب أ عتضائه هو فعبير عتـن اإ اإ

رادة الشع   .مجلس اي مة فشرعتيته الشعبية غير مباشرة بحكم أ ن الايتة المختارة ي عتضائه ع التي عبر  عتن اإ

 طريقة اختيار أ عتضاء الغرفتين على التمتع بالختصاصا أ ثر : الفرع الثاني

كما أ سلفنا فنجاح نظام الغرفتين يقتضي المغايرة بيـنهما مـن حيـت التكـوين ومـن حيـت الاختصاصـا ، 

ذا كانت المغايرة بين الغرفتين مـن حيـت الاختصاصـا  الـتي فقتضيـ التفـاو  بيـنهما في  لكن السؤال المطروح اإ

 ونظام العضوية أ ثر على التمتع  بالختصاصا ؟   الاختصاص، فال لطبيعة

 القاعدة العامة ا تراح القوانين حق للمجلس الشعبي الوطني : أ ول

، أُبعد هاا المجلس عتن حق المبـادرة بالقـوانين 0990منا الت  سيس لمجلس اي مة من  لال دس تور س نة

 -مجلـس اي مـة–مُنح هـاا المجلـس  2800على  لاف المجلس الشعبي الوطني، لكن بعد فعديل الدس تور س نة 

فقط ع التنظو المحلي وتهيتة الإ لـو والتقسـ و الإ ل،ـي، بيـنما يتمتـع ( 82)حق المبادرة بالقوانين في مجال  ثلاثة

الماكورة( 82)المجلس الشعبي الوطني بحق المبادرة في جميع مجال  القوانين باس تثناء الثلاث
(1)

. 

ن معرفة السى  الذي أ دى لى مجلـس اي مـة في المجـال  الثلاثـة  اإ لى منحـه حـق المبـادرة بالقـوانين اإ بالمؤسـس اإ

( 2/2)وع مجال  متعلقة بالشؤون المحلية، يرفبط كما هو معروف بطبيعـة تركيبـة مجلـس اي مـة المتكـون ثلثـاه

لى نتيجة مؤداها أ ن حق المبادرة بالقوانين يكون  من أ عتضاء المجالس المحلية المنتخبة، وفعمو هاا التفسير يقودنا اإ

ل الدسـ تور تركيبـة مجلـس اي مـة فبالت  كيـد سـ يغير دس -لمجلس اي مـة اسـ تثناء فبعـا لطبيعـة تركيىتـه، أ ي أ نـه لـو عسـ

                                                           
1
  2800المعدل س نة  0990دس تور س نة من  027 ينظر المادة -
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في المجال  التي يمكن لمجلس اي مة المبادرة بالقوانين فيها -الدس تور
(1)

، ولكن يبقى هاا الحق اس تثناء واردا عـلى 

 .لس الشعبي الوطني بحق المبادرة اعدة عامة ع عتع المج

ذا فاي صل أ ن المجلس الشعبي الوطني هو المتمتع بحق المبادرة بالقـوانين نظـرا لطبيعـة اختيـار أ عتضـائه المنتخبـين  اإ

ل فبعا لطبيعة تركيىته  وهو ما يعني أ ن المؤسس مـنح حـق  بشل مباشر، أ ما مجلس اي مة فلا يتمتع بهاا الحق اإ

عتطـاء الكلمـة اي  ـيرة لاـا في حـا  اسـ تمرار المبادرة بالقوانين  للغرفة المنتخبة مـن الشـع  مبـاشرة، وبالنتيجـة فاإ

 .الخلاف بين الغرفتين، ينحو في هاا الاتجاه

 عتع المجلس الشعبي الوطني ب  دوا  الر ابة التي ترف  المسؤولية الس ياس ية على الحكومة: ثانيا

لى فىـني نظـام البيكاميراليـة، هـو حـا  الفـرا  المؤسسـاتي الـتي  من بين اي س باب التي أ د  بالمؤسس اإ

، حيت أ ن اس تحداث غرفة برلمانية ثانية يتـولى رئيسـاا رئاسـة الدو  بالنيابـة أ و 0992د لت فيها الجزائر س نة

رئاسة الدو  في حا  شغور منص  رئيس الجماورية، ولما كان هاا اي مر يقتضي عدم  ابلية هاه الغرفـة للحـل، 

 تضى اي مر بالمقابل عدم عتع هاه الغرفة ب  دوا  الر ابة التي ترفـ  المسـؤولية الس ياسـ ية عـلى الحكومـة، فقد ا

طار التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفياية كـركن مـن أ ركان النظـام شـ به الرئـاسي المعتمـد  وهاا يد ل في اإ

 .في الجزائر

لبرلمانية بوسائل الر ابة المرفبة للمسـؤولية الس ياسـ ية صنحاـا حـق  د يطُرح السؤال التا ، ما علا ة عتع الغرفة ا

الفصــل النهــائي؟ فترفيــ  المســؤولية الس ياســ ية مســ    ر ابيــة أ مــا الفصــل النهــائي كآليــة لحــل الخــلاف فمســ    

 .تشريعية

س ياسـ ية مـن فظار منطقية الربط في عتنصرين أ ساس يين متعلقين بعدم ففعيل وسائل الر ابة المرفبة للمسؤولية ال 

 :طرف المجلس الشعبي الوطني

ن فنفيا مخطط عمـل الحكومـة: اي ول مرهـون صصـاد ة المجلـس الشـعبي الـوطني  أ و برنامجاـا، حسـ  الحـا ، اإ

مـداد الحكومـة بالنصـوص التشريـعية  عليه، وبغض النظر عتـن مو ـف مجلـس اي مـة منـه  لاـاا يقتضيـ اي مـر اإ

، وبالتا  ل يمكن منح سـلطة الموافقـة عـلى مخطـط عمـل ، حس  الحا أ و برنامجاا اللازمة لتنفيا مخطط عملاا

في حـا  اسـ تمرار –للمجلس الشعبي الوطني، في حين يعطى الفصل النهـائي لمجلـس اي مـة  أ و برنامجاا، الحكومة

                                                           
1
حيـت يتمتـع مجلــس يمكـن ملاحظـة ذلك مـن  ـلال المجـال  الـتي تتمتـع بهـا الغـرف الثانيـة مـن حـق المبـادرة في الـنظم البيكاميراليـة، كالمغـرب  -

من الجماعا  الترابية المستشارين من حق المبادرة بالقوانين في مجال  الجماعا  الترابية والتنمية الجاوية والقضايا الاومادعتية، باعتتبار أ عتضائه منتخبين 

 .ومن منتخبي الغرف المانية والمنظما  المانية ولثلي الم  وورين

مكـرر،  2900ر العـدد .، ج2800وويلية29المؤرخ في  0.00.90الصادر بالظاير الشريف رقم كة المغربية من دس تور الممل 70و 02ينظر الفصلين 

 2800وويلية 28المنشورة بتاريخ 
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أ ي  أ و الـبرنام  الحكـومي،مع أ ن هاا المجلس ل ترف  موافقتـه أ و رفضـه لمخطـط العمـل  -الخلاف بين الغرفتين

 .أ ثر  انوني

ن عدم ففعيـل وسـائل الر ابـة المرفبـة للمسـؤولية الس ياسـ ية مـن طـرف المجلـس الشـعبي الـوطني: الثاني دون -اإ

ثر اس تجواب أ ثناء فقديم بيان الس ياسة العامة -مجلس اي مة مداد الحكومـة بالنصـوص أ و على اإ ، يقتضي كالك اإ

 .مجاا، حس  الحا أ و برنا التشريعية اللازمة لمواصلة فنفيا مخطط عملاا

لى نظام الغرفتين غير المتساوي: المبحت الثاني  الفصل النهائي من المجلس الشعبي الوطني عتودة اإ

بالرغم من اعتـمادد نظـام الغـرفتين المتسـاوي في البرلمـان، أ ي وضـع كلتـا الغـرفتين عـلى  ـدم المسـاواة في 

عداد القانون والمصاد ة عليه يجـ  أ ن يكـون "مـن الدسـ تور  002/0 بنص المـادة العملية التشريعية من  لال اإ

ل مشروع أ و ا تراح  انون موضوع منا شة من طرف المجلـس الشـعبي الـوطني ومجلـس اي مـة، عـلى التـوا  

أ عتضاء ل غرفة، في حـا  ( 2/2)، ومن  لال ا رار القانون المصادق عليه ب  غلبيي ثلثي"حتى فتم المصاد ة عليه

وراء  رئيس الجماورية طل  طل  آلية اللجنة المتساوية اي عتضـاء لحـل الخـلاف   راءةاإ ثانية، ومن  لال اعتمادد أ

 .بين الغرفتين

ل أ ن نظام الغرفتين المتساوي الذي وضعاما في نفس المس توى لحل الخلاف، أ ثىت و لال وضعه س نة   0990اإ

آخــر يتســم ب لى وضــع نظــام أ عــدم المســاواة بــين صراحــة أ نــه غــير كاف لحــل الخــلاف، لــا اســ تدعتى المؤســس اإ

 .  الغرفتين، لعله يكون البديل في حل الخلاف في حا  اس تمراره بين الغرفتين

آلية الفصل النهائي: المطل  اي ول  شروط ففعيل أ

آلية ينبغي معه فوافر شرط معين أ و مجموعة من الشروط، ومـثلما كان لتفعيـل  من المنطقي أ ن ففعيل أ ية أ

آلية اللجنة المتساوية اي عتضاء مجموعة من الشروط يتمثل أ ولاا في ووود  لاف بين الغرفتين كشرط موضـوعتي،  أ

آلية الفصـل النهـائي، وبالمقابـل وعـلى  من البديهيي أ ن يكون اس تمرار هاا الخلاف هو الشرط الموضوعتي لتفعيل أ

  نفـس اعتتبار أ ن طل  الحكومة اومادع اللجنة المتساوية اي عتضاء هـو الشرطـ الإوـرائي لاـاه ايآليـة، ينسـح

مكانية ووود فارق بين وووب الطل  وووازه  .الشرط بالنس بة يآلية الفصل النهائي، مع اإ

 اس تمرار الخلاف بين الغرفتين: الفرع اي ول

آليــة الفصــل النهــائي مــن طــرف المجلــس الشــعبي الــوطني عــلى ووــود حــا   لبــد وأ ن يتو ــف ففعيــل أ

نا أ مام محـاو  حـل الخـلاف بـين الغـرفتين، كان مـن موضوعتية يمكن أ و يج  في ظل ووودها التفعيل، وما دم 

آليـة اللجنـة المتسـاوية اي عتضـاء،  المنطقي ووود هاا الخلاف، لكن وكما نعلم فحل الخـلاف يتو ـف عـلى نجـاح أ

ل اس تمرار الخلاف بين الغرفتين آلية الفصل النهائي لن يكون اإ  . وبالتا  فالشرط الموضوعتي لتفعيل أ
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 بين الغرفتين مرهون بووود نص للجنةاس تمرار الخلاف : أ ول

ن الخلاف بين الغرفتين البرلمانيتين يكون في حا  عدم مصاد ة ثاني غرفة عـلى اي حـكام الـتي صـوفت  اإ

 عليها أ ول غرفة، أ ي اي حكام التي لم تحرز نس بة المصاد ة المطلوبة دس توريا، وهو ما يوو  على الـوزير اي ول

طل  اومادع اللجنة المتسـاوية اي عتضـاء، الـتي فقـترح نصـا يتعلـق باي حـكام  أ و رئيس الحكومة، حس  الحا ،

آليـة الفصـل النهـائي مـن طـرف المجلـس  محل الخلاف، واشتراط اس تمرار الخلاف بين الغـرفتين كسـى  لتفعيـل أ

 .الشعبي الوطني، يعني أ ن هنا  حا  أ خرى للالاف بين الغرفتين حول نص أآخر

ن اسـ تمرار الخـلاف بـين الغـ رفتين يعـني أ ن الخـلاف الثــاني بيـنهما، سـ يكون حـول الـنص الذي أ عدفـه اللجنــة اإ

د ـال فعـديلا  عليــه مـن طـرف أ ول غرفـة أ م ل المتسـاوية اي عتضـاء، سـواء   اإ
(1)

، وبالتـا  ل يمكـن القــول 

ل في ظل ووود نص مقترح من طرف اللجنة المتساوية اي عتضاء  . باس تمرار الخلاف بين الغرفتين اإ

 عدم فوصل اللجنة لنص ليس اس تمرارا للالاف بين الغرفتين:  ثانيا

ذا كان عــدم فوافــق غــرفتي البرلمــان عــلى الــنص الذي أ عدفــه اللجنــة المتســاوية اي عتضــاء مــن  ــلال  اإ

الاختلاف في عمليتي التصويت والمصاد ة عـلى هـاا الـنص يعـد حـا  لسـ تمرار الخـلاف بـين الغـرفتين، يـبرز 

لاف بين أ عتضـاء اللجنـة المتسـاوية اي عتضـاء في ا ـترا م لـنص يتعلـق باي حـكام محـل تساؤل مفاده هل أ ن الخ

لى هاا النص  الخلاف يعد حا  لس تمرار الخلاف بين الغرفتين؟ أ و هل عدم فوصل اللجنة المتساوية اي عتضاء اإ

 يعد حا  لس تمرار الخلاف بين الغرفتين؟

ــادة ــنص الم ــ تور  002/7 ف ــن الدس ــ تمرا"م ــا  اس ــرفتينفي ح ــين الغ ــلاف ب ــكم ..."ر الخ ــاا الح ، وواضح أ ن ه

آلية الفصـل النهـائي، ولم يـنص عـلى  اسـ تمرار "الدس توري اشترط اس تمرار الخلاف بين الغرفتين كشرط لتفعيل أ

" اسـ تمرار الخـلاف"وبـين عتبـارة " اسـ تمرار الخـلاف بـين الغـرفتين"كشرط لذلك، والفرق بين عتبارة " الخلاف

تمرار الخلاف بـين الغـرفتين يعـني أ ن هنـا   لافـين بـين الغـرفتين اي ول هـو الذي كان واضح ل لىس فيه، فاس  

سىبا لومادع اللجنة المتساوية اي عتضاء، والثاني حول النص الذي أ عدفه اللجنة  بينما اس تمرار الخـلاف فعـني أ ن 

ثلي الغـرفتين في الخلاف مس تمر لكن ليس بالضروـرة أ ن يكـون بـين الغـرفتين، بـل  ـد يكـون الخـلاف بـين ل ـ

 .  اللجنة المتساوية اي عتضاء

ذا فالخلاف بين أ عتضاء اللجنة المتساوية اي عتضاء ل يعد حا  لس تمرار الخـلاف بـين الغـرفتين المنصـوص عليـه  اإ

آلية الفصل النهـائي  002/7في المادة  من الدس تور، بل حا  لس تمرار الخلاف فقط، والذي ل يمكن معه ففعيل أ

 . لس الشعبي الوطنيمن طرف المج

                                                           
1
 :كما أ سلفنا فحال  اس تمرار الخلاف بين الغرفتين حول نص اللجنة ع كالتا  -

 .هفصويت أ ول غرفة على نص اللجنة مع عدم مصاد ة ثاني غرفة علي* 

 .عدم مصاد ة ثاني غرفة على التعديلا  المدُ لة على نص اللجنة والمصو  عليها من أ ول غرفة* 
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 عدم عترو الحكومة نص اللجنة المعدل على ثاني غرفة ليس اس تمرارا للالاف بين الغرفتين: ثالثا

ن  ولنا أ ن عدم عترو الحكومة الـنص المعـدل عـلى ثاني غرفـة لـيس اسـ تمرارا للاـلاف بـين الغـرفتين  اإ

عديلا  أ ول غرفة على نـص اللجنـة يعـني هل أ ن عدم موافقة الحكومة على ف: مرده الإجابة عتن التساؤل التا 

 أ ن للحكومة الحق في عدم عترو أ ي نص على ثاني غرفة؟

ن الإجابة عتن هاا السؤال فبرز من  لال تحليل المادة ـة عـلى  002/0 اإ فعـرو الحكومـة "مـن الدسـ تور الناصس

ل صوافقة  د ال أ ي فعديل عليه اإ  ".الحكومةهاا النص على الغرفتين للمصاد ة عليه، ول يمكن اإ

ن مصطلح  يفيـد ووـوب عتـرو الحكومـة نـص " فعرو الحكومة هاا النص على الغـرفتين للمصـاد ة عليـه " اإ

مـن الدسـ تور،  002 اللجنة المتساوية اي عتضاء على كلتا الغرفتين بالتتا  حس  طبيعة الـنص الـوارد في المـادة

ل صوافقـة الحكومـة"أ مـا عتبـارة  د ـال أ ي فعـديل عليـه اإ فمعنـاه أ ن موافقـة الحكومـة شرط لإد ـال " ول يمكـن اإ

 .فعديلا  على نص اللجنة من طرف أ ول غرفة

ن مجتمعتين أ ن الحكومة ملزمة بعرو نفس النص على الغرفتين، أ ي أ نهـا ملزمـة أ ول بعـرو بالتا  فمعد العبارتا

غرفة النص المصو  عليه نص اللجنة المتساوية اي عتضاء على أ ول غرفة، ثم ع ملزمة كالك بالعرو على ثاني 

صوافق ـا مـن أ ول غرفـة، من أ ول غرفة، سـواء كان نـص اللجنـة المتسـاوية اي عتضـاء، أ و نـص اللجنـة المعـدل و 

 .ن فالحكومة ليست ملزمة بعرو أ ي نص ل على أ ول غرفة ول على ثاني غرفةن الاحمادلاو ارج ها

ذا فعرو نص اللجنة مـن طـرف الحكومـة عـلى أ ول غرفـة، لتقـ د ـال فعـديلا  عليـه دون اإ وم هـاه الغرفـة باإ

ن  -الحكومة–موافق ا  ل ٍّ مـن عتـرو أ ي نـص عـلى ثاني غرفـة، باعتتبـار أ ن الحكومـة واإ س يجعل الحكومة في حِّ

ل نص اللجنة وهـو نـص لتلـف عتـن الـنص المصـوس  عليـه مـن أ ول  عترضت نصا على ثاني غرفة، فلن يكون اإ

وراء مخالف للحكم الدس توري  ".فعرو الحكومة هاا النص"الناص  غرفة، وهو اإ

وبالنتيجة فعدم عترو أ ي نص على ثاني غرفة مـن طـرف الحكومـة في هـاه الحـا ، يعـني أ نـه ل يمكننـا القـول 

باس تمرار الحلاف بين الغرفتين، ي ن اس تمرار الخلاف بينهما يعني الخلاف بينهما حول نفـس الـنص، أ مـا الخـلاف 

وهو الخلاف الذي يترف  عتنه عدم وصول أ ي نص اإلى ثاني غرفـة، وبالتـا   هنا فاو بين أ ول غرفة والحكومة،

آلية الفصل النهائي في هاه الحا   .ل يمكن ففعيل أ

رادة الحكومة: الفرع الثاني  ففعيل ايآلية متو ف على اإ

وـراءا   آلية، بـل ينبغـي مبـاشرة اإ من المعلوم أ ن فوفر الشرط الموضوعتي غير كاف لتفعيل أ ية حا  أ و أ

لى نـص المـادة آلية الفصل النهائي ل تشا عتن هاه القاعدة، وبالعودة اإ  002/7 معينة من سلطة مختصة بالك، وأ

 .من الدس تور، فالحكومة ع المختصة بالطل  من المجلس الشعبي الوطني الفصل نهائيا في الخلاف
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 وووب طل  اومادع اللجنة من الحكومة في نظام الغرفتين المتساوي: أ ول

02-00من القانون العضوي رقم 20/0،2لمادةفنص ا
(1)

مـن  020مـن المـادة 0مع مراعـاة أ حـكام الفقـرة" 

الدس تور، يمكن الحكومة أ ن تسح  مشـاريع القـوانين في أ ي و ـت  بـل أ ن يصـو  أ و يصـادق عليهـا المجلـس 

منـدوبي أ اابهـا كما يمكـن بـ  ا تراحـا  القـوانين مـن  بـل . الشعبي الوطني أ و مجلس اي مة، حس  الحا 

 .....". بل التصويت أ و المصاد ة عليها

مكانية ب  مشاريع أ و ا تراحا  القوانين من البرلمان بعد فصويت أ ول غرفة عليها، يعـود لكـون نـص  ن عدم اإ اإ

رادة الشعبية لثلة بغرفتي البرلمـان، وفعمـو هـاا التحليـل يقـودنا  المبادرة لم يعد حقا لمن بادر به، بل هو حق للاإ

لى القول ب  ن الخلاف بين غرفتي البرلمان حول النص المصو  عليه يس توو  العمل على حله، وبالتا  وو   اإ

آلية لحل الخلاف بغض النظر عتن من ع هاه ايآلية  .اعتمادد أ

آلية لحل الخلاف بين الغرفتين   ذا فوووب اعتمادد أ آلية اللجنة المتساوية اي عتضـاء الـتي فىناهـا المؤسـس–اإ  -وع أ

ف  عتنه وووب اومادعتاا كالك، والذي نسـ تدل عليـه باي جـل الذي منحـه المؤسـس الدسـ توري لاـا لإنهـاء يتر 

 .يوما( 02)نقاشاتها وهو خمسة عتشر 

هـو المخـول دسـ توريا بطلـ  أ و رئيس الحكومة، حس  الحـا ، في نفس س ياق تحليلنا، وما دام الوزير اي ول 

مادعتاا وهـو مـا يؤكـده مـنح أ جـل للـوزير اي ول يقـدم  ـلا  طلبـه اومادع اللجنة، فااا يعني أ نه ملزم بطل  او

ذ أ ن تحديـد اي جـل للـوزير اي ول ( 02)باومادع اللجنة وهو خمسة عتشرـ  أ و رئـيس الحكومـة، حسـ  يومـا، اإ

 .ذلك وليس ووازطل  الاومادع يفيد وووب  الحا ،

آلية لحل الخلاف التي ع اللجنة المتسـاوية  ذا فوووب اعتمادد أ اي عتضـاء، وووـوب اومادعتاـا، وووـوب طلـ  اإ

لى أ ن السى  في ذلك  -وهو ما يهمنا– أ و رئيس الحكومة، حس  الحا  هاا الاومادع من الوزير اي ول يعود اإ

 .لووود  لاف بين غرفتين هما على  در المساواة في مس    التصويت والمصاد ة على القوانين

 ج لعتمادد نظام الغرفتين غير المتساويالسلطة التقديرية في طل  الفصل نتا: ثانيا

مثلما أ سلفنا القول، فسى  وووب طل  اومادع اللجنة المتساوية اي عتضاء من أ جل حل الخـلاف بـين 

لى اعتمادد نظام الغرفتين التشريعيتين المتساوي، وصفاوم المخالفة فانتفاء اعتمادد هاا النظـام ينتفـي  الغرفتين ينصرف اإ

آلية لحل الخلافمعه وووب طل  حل الخلا ن   النص على أ  . ف اإ

آليـة الفصـل النهـائي مـن طـرف المجلـس الشـعبي  ن هاا يعني أ ن المؤسـس الدسـ توري الجزائـري وبنصـه عـلى أ اإ

ذا مـا   اسـ تمراره  الوطني، وع ايآلية التي فؤشر على الخروج عتن نظام الغـرفتين المتسـاوي في حـل الخـلاف اإ

                                                           
1
، المحدد لتنظو المجلس الشعبي الوطني ومجلس اي مة وعملاـما وكـاا العلا ـا  الوظيفيـة 2800أ و   22، المؤرخ في 02-00القانون العضوي رقم  -

  2800أ و   20المنشورة في  ،28ر العدد .بينهما وبين الحكومة، ج
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على ففعيل هـاه ايآليـة، أ ي  -السلطة المختصة بطل  ففعيل هاه ايآلية على–بين الغرفتين، لن ينص بالوووب 

لـن يكـون ملزمـا دسـ توريا بالطلـ  مـن المجلـس الشـعبي  أ و رئيس الحكومة، حسـ  الحـا ، أ ن الوزير اي ول

 .الوطني بالفصل النهائي

آلية الفصل النهائي: المطل  الثاني مكانية حل الخلاف ب   مدى اإ

آلية الفصل النهائي من طرف المجلـس الشـعبي الـوطني، يعكـس حـرص  ن اعتمادد المؤسس الدس توري أ اإ

ل أ ن اي حـكام الناظمـة لعمـل  المؤسس على حل الخلاف بين الغرفتين، ودخول النص التشريـعي حـا النفـاذ، اإ

حـل الخـلاف المسـ تمر،  هاه ايآلية ومثلما يمكن من  لالاا للمجلس الشعبي الوطني المصاد ة على نص وبالتـا 

نه يمكن من  لالاا كالك عجز المجلس الشعبي الوطني في التوصل اإلى حل  . فاإ

 سلطة المجلس الشعبي الوطني في الفصل: الفرع اي ول

وفي هـاه الحـا  ي   ـا المجلــس الشـعبي الـوطني بالــنص الذي "... مـن الدســ تور  002/7فـنص المـادة 

ذا فعار ذلك، بالنص اي  ير الذي صو  عليهأ عدفه اللجنة المتساوية اي عتضاء، أ و ، مـن  ـلال نـص هـاه "، اإ

الفقرة فالمؤسس الدس توري حدد على سىيل الحصر الحال  التي يمكـن مـن  لالاـا للمجلـس الشـعبي الـوطني 

ذا فعـار ذلك فبـالنص اي  ـير الذي صـو   الفصل النهائي، وهما فصويته على نص اللجنة المتساوية اي عتضاء، واإ

 .ا المجلسعليه ها

 المصاد ة على نص اللجنة: أ ول

ن أ ول نص ي   ا به المجلس الشعبي الوطني في حـا  الفصـل النهـائي، هـو الـنص الذي أ عدفـه اللجنـة  اإ

لى ايآليـة البـديلة  المتساوية اي عتضاء، ويبدو فوجه المؤسس الدسـ توري الجزائـري منطقيـا، باعتتبـار أ ن اللجـوء اإ

همال عم لى ا تراح نص يتعلق باي حـكام يآلية اللجنة ل يعني اإ ل اللجنة المتساوية اي عتضاء ما دامت  د فوصلت اإ

 .محل الخلاف،  اصة في ظل رفض مجلس اي مة الموافقة عليه

وــراء أ  ــير للحـل بعــد اســتنفاذ  آليــة الفصــل النهــائي هــو اإ لى أ آليــة اللجنــة المتســاوية فـاللجوء اإ الحــل المتمثــل في أ

اي عتضاء،
 

اا النظام المتكامل، وما النص على اعتمادد النص الذي فبنتـه اللجنـة المتسـاوية وبالتا  وو  احترام ه

مـكان هـاا  لى لكي يحفظ الدور الذي يلعبه مجلس اي مة في العملية التشريعية، فـلا يعقـل أ ن يكـون باإ اي عتضاء اإ

عـداد الـنص اي  ير القيام بالمصاد ة على القوانين، والمشاركة في اللجنة المتساوية اي عتضـاء بنصـف اي   عتضـاء ولإ

المتعلق باي حكام محل الخلاف، ثم يقوم المجلس الشعبي الوطني بتىني نص لم يس بق عترضـه عـلى مجلـس اي مـة، 

فرا  دور مجلس اي مة من محتواه وهو ما يعني اإ
(1)

 . 

                                                           
1
آليا  حل الخلاف بين مجلسي البرلمان في النظام الدس توري الجزائري واي نظمة الدسـ تورية المقارنـة، رسـا  دكتـوراه،  - كليـة عتبد السلام سالمي، أ

  282-280ص -، ص2889/2808الحقوق والعلوم الس ياس ية، جامعة فلمسان، الجزائر، 
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 المصاد ة على أآخر نص صو  عليه المجلس الشعبي الوطني : ثانيا

ن عترو النص الذي أ عدفه اللجنة المتسا وية اي عتضاء على المجلس الشعبي الوطني للمصـاد ة عليـه، ل اإ

مكانية لعدم حصول هاا النص على النصاب المطلوب للمصاد ة، وهـو مـا  مكانية ذلك، فانا  اإ يعني بالضرورة اإ

 .يعني أ ن المجلس الشعبي الوطني لم يصادق على نص اللجنة المتساوية اي عتضاء

ن حرص المؤسس الدس توري الجزائري على  حل الخلاف بـين الغـرفتين، لم يتو ـف عـلى الطلـ  مـن المجلـس اإ

الشعبي الوطني بالتصويت على نص اللجنة المتساوية اي عتضاء فقط، ي ن ذلك ليس مضمونا دومـا، لذلك نـص 

آخـر نـص صـو  عليـه في حـا  فعـار مصـاد ته عـلى نـص اللجنـة  الدس تور اإلى لجوء المجلـس للتصـويت عـلى أ

آخر نـص صـو  عليـه المجلـس هـو نـص اللجنـة المتسـاوية اي عتضـاء الذي عـدس  المتساوية اي عتضاء، وا لمقصود ب 

المجلس صوافقة الحكومة وصوس  عليه، أ و نص المبادرة التشريعية التي صو  عليها المجلس الشـعبي الـوطني  بـل 

بله ن لم يكن هنا  نص اللجنة المعُدل من  ِّ  .  حدوث الخلاف باعتتباره أ ول غرفة، اإ

ن عتبــ ذا فعــار ذلك"ارة اإ لى عــدم فصــويت المجلــس الشــعبي الــوطني عــلى الــنص الذي أ عدفــه " أ و، اإ فنصرـفـ اإ

لى ا ـتراح نـص يتعلـق  لى فعار عدم فوصل اللجنة المتساوية اي عتضاء اإ اللجنة المتساوية اي عتضاء، ول ينصرف اإ

لى نـص فـوفيقي ل يعتـبر حـا  لسـ تمرار  باي حكام محل الخلاف، ي نـه كـما أ سـلفنا القـول فعـدم فوصـل اللجنـة اإ

آلية الفصل النهائي من طرف المجلس الشعبي الوطنيأ صلا الخلاف بين الغرفتين  .، التي يمكن معاا ففعيل أ

 الحال  التي  د يتحقق معاا الفصل: الفرع الثاني

آليــة الفصــل النهــائي مــن طــرف المجلــس الشــعبي الــوطني متو ــف ففعيلاــا عــلى الســلطة  مـثلما أ ســلفنا ف 

ذا رأ   الحكومة أ ن النص الذي س يصادق عليه المجلس الشعبي الـوطني يتوافـق  التقديرية للحكومة في ذلك، فاإ

لى أ و برنامجاا، حس  الحا  وفنفيا مخطط عملاا نها لن فلجـ   اإ ن رأ   غير ذلك فاإ ، س تلج   اإلى طل  الفصل، واإ

رادة الحكومة في ذلكالطل ، وبالتا  ففصل المجلس الشعبي الوطني يتو ف أ ول و بل ل شي  .ء على اإ

لى نـص اللجنـة المتسـاوية  ذا مـا طُلـ  منـه الفصـل سـ يلج   أ ول اإ من ناحية أ خرى وكما نعلم فـالمجلس الشـعبي اإ

آخر نص صو  عليه ن فعار عليه ذلك ف  ن كان  د صو  أ و صادق عليه، واإ  .اي عتضاء اإ

ص، س يكون مؤكدا ومتحققـا و ـد يكـون محـتملا بالتا  يمكننا القول أ ن مصاد ة المجلس الشعبي الوطني على الن

 :على التفصيل التا 

ل في حا  وحيدة : أ ول  الفصل ل يتُحقق ويت  كد اإ

في هاه الحا  يدُ ل المجلس الشعبي الوطني فعـديلا  عـلى نـص اللجنـة المتسـاوية اي عتضـاء وصوافقـة 

ل، اإل  أ ن مجلـس اي مـة يـرفض المصـاد ة عـلى الحكومة ثم يصو  على ذلك، أ ي يصو  على نص اللجنة المعدس

ذا طلبت الحكومة من المجلس الشعبي الوطني الفصل النهائي، فالمجلس ل يمكنه الفصـل  ل، هنا اإ هاا النص المعدس
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لى أآخر نص وهو المصاد ة عـلى نـص  بنص اللجنة ي نه أ صلا لم يصو  عليه بل عدس ، وبالتا  س يلج   المجلس اإ

ل، وما دامت الحكومة  د وافقـت عـلى التعـديلا  سـابقا، فاـاا يعـني أ ن هـاا اللجنة المتساوية اي عتض اء المعدس

وـراء طلـ  الفصـل أ و برنامجاـا، حسـ  الحـا  النص يتوافق وفنفيا مخطط عملاا لى اإ ، لـا يعـني أ نهـا سـ تلج   اإ

ل  .النهائي من المجلس الشعبي الوطني، والذي س يكون نص اللجنة المتساوية اي عتضاء المعدس

 الحال  التي يُحتمل معاا الفصل: نياثا

لى فـوفر أ حـد العـاملين السـابقين فقـط، وهـما طلـ   ن  ولنا أ نه يوجد هنـا  احـمادل للفصـل، يروـع اإ اإ

 :الحكومة الفصل النهائي واحمادل مصاد ة المجلس الشعبي الوطني على النص، أ ي أ ننا س نكون أ مام حالتين

لس الشـعبي الـوطني عـلى نـص اللجنـة المتسـاوية اي عتضـاء، ونظـرا ي ن في هاه الحا  يصو  المج: الحا  اي ولى

آلية الفصل النهائي فعني أ ن المجلس الشعبي الـوطني س يفصـل بـنص  مجلس اي مة ل يصادق على النص، فتفعيل أ

اللجنة المتساوية اي عتضاء باعتتباره أ ول خيار دس توري  ، وما دام المجلس أ صلا  د صـو  عـلى نـص اللجنـة، 

ل  أ ن هاا الاحمادل بدوره لضـع للسـلطة التقديريـة للحكومـة، باعتتبـار أ ن مو ـف الحكومـة مـن نـص اللجنـة اإ

المتساوية اي عتضاء المصو  عليه من المجلس الشعبي الوطني، هو العامل الذي على أ ساسه يـتم طلـ  الفصـل، 

ن كان ل يتوافـق وفوجهاتهـا،  فاإن كان فطبيق هاا النص يتوافق وفوجها  الحكومة، بالتا  س تطل  الفصل، واإ

نها ل فطل  الفصل، وبالتا  سيسُح  النص  .فاإ

في هاه الحا  يد ل مجلس اي مة فعديلا  على نص اللجنة المتساوية اي عتضـاء وصوافقـة الحكومـة : الحا  الثانية

مـن  000/0 لمـادةالماكورة في ا( 82)ثم يصو  على ذلك، على أ ساس أ نه الغرفة اي ولى أ ي في المجال  الثلاثة

ل، في هاه الحا  فطل  الحكومة مـن  ل أ ن المجلس الشعبي الوطني ل يصادق على هاا النص المعدس الدس تور، اإ

المجلس الشعبي الوطني الفصل النهائي يتو ف على مو فاـا مـن نـص اللجنـة المتسـاوية اي عتضـاء باعتتبـاره الـنص 

عليـه فقـط، بحـكم أ نـه ل يوجـد نـص ذو أ ولويـة ثانيـة في الذي س يعرو على المجلس الشعبي الوطني للمصاد ة 

المصاد ة، ي ن اي ولوية الثانية ع أآخر نص صادق عليه المجلـس الشـعبي الـوطني، وهـو نـص غـير مووـود ي ن 

 . سى  الخلاف اي ول أ صلا نت  عتن عدم مصاد ة المجلس الشعبي الوطني على ما صو  عليه مجلس اي مة

آلية الفصل النهائيالحال  : الفرع الثالت  التي ل يمكن معاا التوصل لحل ب 

آليتـين  بالرغم من حرص المؤسس الدس توري الجزائري على حل الخلاف بين الغرفتين من  لال اعتمادد أ

ل  لذلك، يتو ف ففعيل الثانية منها على اس تمرار الخلاف بين الغرفتين والسلطة التقديرية للحكومة في الطلـ ، اإ

نه ليس بالضروـرة أ ن المجلـس الشـعبي الـوطني يمكنـه الفصـل نهائيـا لحـل الخـلاف أ نه بالرغم من تح قق ذلك، فاإ

 . المس تمر، بل أ ن المجلس  د ل يمكنه ذلك
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 على أ حد النصين على الترفي  المجلس الشعبي الوطني ةعدم مصاد : أ ول

ن عدم مصاد ة المجلس الشعبي الوطني على النص الذي أ عدفـه اللجنـة  المتسـاوية اي عتضـاء، يعـني أ ن اإ

مكانيـة أ  ـا  آخـر نـص صـو  عليـه، وفي حـا  عـدم اإ وراء المصاد ة عـلى أ لى اإ المجلس الشعبي الوطني س يلج   اإ

المجلس الشعبي الوطني بالنص اي  ير الذي صو  عليه، فتقف هاه ايآلية عتن الاس تمرار، ي ن النصـوص الـتي 

فوجه منطقي من المؤسسي   ا بها المجلس الشعبي الوطني محدودة، وهو 
(1)

، باعتتبار أ ن النصـوص الـتي تكـون 

ن  أ مام المجلس الشعبي الوطني للفصل النهائي عتن طريقاا ع الـنص الذي أ عدفـه اللجنـة المتسـاوية اي عتضـاء، واإ

 .فعار ذلك أآخر نص صو  عليه

ل لجنةحا  اعتتبار المجلس الشعبي الوطني كثاني غرفة في ظل عدم مصاد ته على نص ال : ثانيا  أ و نصاا المعدس

مجلــس اي مـة حــق المبــادرة  2800لقـد مــنح المؤسـس الدســ توري الجزائـري مــن  ـلال فعــديل سـ نة 

مجال  ع التنظو المحلي وتهيتة الإ لو والتقس و الإ ل،ي، لا يعـني أ ن المجلـس الشـعبي ( 82)بالقوانين في ثلاث

انين ســ يكون ثاني غرفــة ولــيس أ ول غرفــة، أ ي غرفــة للمبــادرة بالقــو ( 82)الــوطني في هــاه الحــال  الــثلاث 

 .مصاد ة على النص الذي صو  عليه مجلس اي مة

ن الخلاف بين الغرفتين في هاه الحال  الـثلاث سـ يترف  عتنـه اوـمادع اللجنـة المتسـاوية اي عتضـاء الـتي ( 82)اإ

بل رفـض المصـاد ة عليـه فضع نصا يتعلق باي حكام محل الخلاف، وفصويت مجلس اي مة على نص اللجنة في مقا

من المجلس الشعبي الوطني، يعني اس تمرارا للاـلاف بـين الغـرفتين والذي  ـد يترفـ  عتنـه طلـ  الحكومـة مـن 

 .المجلس الشعبي الوطني الفصل النهائي

في هاه الحا  وكما نعلم س ي   ا المجلـس الشـعبي الـوطني بـنص اللجنـة المتسـاوية اي عتضـاء، لكـن هنـا اسـ تمرار 

لى عدم مصاد ة المجلس على نص اللجنةالخلاف مر  لده اإ ، لـا يعـني أ نـه سـ يلج   للخيـار ، أ و نـص اللجنـة المعـدس

آخر نـص صـادق عليـه، وهـو غـير لكـن كـالك، بحـكم أ ن المجلـس لم يكـن  ـد صـادق عـلى مـا    الثاني وهو أ

جنـة المتسـاوية التصويت عليه من مجلس اي مة في أ ول مرة، والذي هو سى  الخلاف أ صـلا الذي اوتمعـت الل 

 .اي عتضاء ي جله

                                                           
1
ـان في أ حسـن اي حـوال هـما نـص اللجنـة المتسـاوية نقول أ نه فوجه منطقي  - ل نصس باعتتبار أ ن جل الحال  ل يكون فيها للمجلس الشعبي الوطني اإ

د ل أ ن ها  حا  وحيدة يتوفر فيها ثلاثة نصوص وع حال اس تمرار الخلاف نتيجة اإ  ـال اي عتضاء ثم النص الذي صوس  عليه  بل الخلاف اي ول، اإ

شعبي الوطني باعتتباره أ ول غرفة على نص اللجنة المتساوية اي عتضاء وصوافقة الحكومة، ثم رفض مجلـس اي مـة المصـاد ة عـلى فعديلا  من المجلس ال 

ذلك، فالنص اي ول هو نص اللجنة والنص الثاني هو نص اللجنة المعدل والنص الثالت هو النص الذي صوس  عليـه المجلـس الشـعبي الـوطني  بـل 

ل أ ن ذا فعـار ذلك "ه في هاه الحا  ي   ا المجلس الشعبي الوطني بالنصين اي ولين على الترفي  فقط فطبيقـا للـنص الدسـ توري الخلاف اي ول، اإ أ و اإ

 ".بالنص اي  ير الذي صو  عليه
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لى عـدم مصـاد ة المجلـس  وبالتا  فطل  الحكومة الفصل النهائي لس تمرار الخـلاف بـين الغـرفتين، الذي يروـع اإ

لالشعبي الوطني على نص اللجنة المتساوية اي عتضاء ، ل يمكن معه أ ي فصل لعدم ووـود ، أ و نص اللجنة المعدس

 .المتساوية اي عتضاء رفضه المجلس، وباعتتبار عدم ووود أآخر نص صادق عليهنص، باعتتبار نص اللجنة 

 : اعة

آليـة الفصـل النهـائي، يعـني حـرص   ن الت  سيس يآلية بديلة يآلية اللجنة المتساوية اي عتضـاء والـتي ع أ اإ

ل أ ن تحليــل  المؤسـس الدســ توري عــلى حــل الخـلاف بــين الغــرفتين، ودخــول الـنص التشرـيـعي حــا النفــاذ، اإ

مكانية حلاا للالاف بين الغرفتين تتمثل في  :النصوص المنظمة لااه ايآلية، يبرز ووان  للقصور في اإ

ن اشتراط موافقة الحكومة على التعديلا  الـتي فـد لاا أ ول غرفـة عـلى نـص اللجنـة المتسـاوية اي عتضـاء،  -0 اإ

ثاني غرفة، وهو ما يعني أ ننـا  يعني أ ن عدم موافق ا على هاه التعديلا  تجعلاا في حل من عترو أ ي نص على

آ فتين وهو الشرط الموضوعتي لتفعيل لن نكون أ مام حا  اس تمرار الخلاف بين الغر   .لية الفصل النهائيأ

ليـه المجلـس  -2 ن ووود المجلس الشعبي الوطني كغرفة ثانية مثيرة للالاف، يعدم ووود الـنص الذي سـيروع اإ اإ

ية المصاد ة فيما لـو طلبـت منـه الحكومـة الفصـل النهـائي، ومـرد ل في عمل  -بعد خيار نص اللجنة–كخيارٍّ ثانٍّ 

لى نظام الذهاب في اتجـاه واحـد الذي اعتتمـده المؤسـس الدسـ توري، والذي ل يمكـن معـه للمجلـس  هاا يعود اإ

 . الشعبي الوطني كثاني غرفة التصويت على نص لالف النص الذي صو  عليه مجلس اي مة

 ا ا تراح حلول لتحسين احمادل  حل الخلاف بين الغرفتينمن  لال هاا التحليل يمكنن

اســتبعاد الحكومــة مــن حــق الموافقــة عــلى التعــديلا  الــتي فــد لاا أ ول غرفــة عــلى نــص اللجنــة، أ ســوة  -0

باستبعادها من حق الموافقة على التعديلا  التي فد لاا أ ول غرفة على نص المبادرة، وهاا س يُمك ِّن من مـرور 

ل من أ ول غرفة على ثاني غرفة، والمصاد ة عليه مـن هـاه اي  ـيرة سـ يُد ل الـنص التشريـعي نص اللجنة المع دس

حا النفاذ بعد اإصداره، أ ما عدم المصاد ة عليه س يد ل هـاه الحـا  في حـا  اسـ تمرار الخـلاف بـين الغـرفتين، 

 .وهنا يمكن للحكومة طل  الفصل أ و عدم ذلك

آلية -2 الفصل النهـائي، كنظـام الذهـاب والإياب المحـدود الذي سـ يوفر للمجلـس  اعتمادد مسار تشريعي يتوافق وأ

تا عليه فيما لو كان ثاني غرفـة، أ و اسـتبعاد مجلـس اي مـة مـن حـق المبـادرة بالقـوانين،  وس الشعبي الوطني نصا مصس

 .في جميع الحال  الذي يجعل من المجلس الشعبي الوطني أ ول غرفة، فوفر لنا نصا مصوتا عليه
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